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انفراج  في المحادثات الأمنية بين السودانيين

�إعداد/محمد مفتاح

❊  �أدي�س �أبابا / وكالات :
كشف وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي عن حدوث 
انفراج في المحادثات الأمنية بين دولتي السودان 
وجنوب السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
وذلك بعد يوم من تبادل الاتهامات بين البلدين بتعثر 

المحادثات.
وقال مبيكي إن البلدين اتفقا على إقامة منطقة آمنة 
منزوعة السلاح على الحدود بينهما، وعلى الشروع في 

سحب قواتهما من تلك المنطقة.
على  اتفقا  البلدين  أن  الأفريقي  الوسيط  وأك��د 
اتخاذ عدة خطوات لتنفيذ الاتفاقات القائمة، منها 
إقامة منطقة منزوعة السلاح على موقع تلك المنطقة 

الحدودية.
وقال إن الطرفين اتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات 
بين  الحدود  على  المنطقة  إقامة  لضمان  سريعة 
البلدين، وه��ذا يعني أن على أي ق��وات من جنوب 

السودان تنتشر شمال تلك المنطقة الحدودية الآمنة 
خط  من  كيلومترات  عشرة  مسافة  جنوبا  التراجع 
الوسط، وأن القوات المسلحة السودانية ستتحرك 
الخط  هذا  شمال  كيلومترات  عشرة  لمسافة  أيضا 

الحدودي.
ووصف مبيكي تلك الخطوة بأنها هامة في التعاطي 
أن  إلى  مشيرا  البلدين،  بين  الأمنية  القضايا  مع 
الاتفاقات الجديدة ستخضع للنقاش في اجتماع الشهر 

المقبل.
من جانبه قال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم 
محمد حسين إن البلدين »اتفقنا على لقاء جديد يوم 
13 يناير ، وسنرى النتائج في ذلك الوقت ونناقش أية 

مخاوف أخرى قد تطفو على السطح«.
المسلمي  الخرطوم عن  الأنباء ذكرت من  ولكن 
الكباشي قال إن نقاط الخلاف الرئيسية بين البلدين 

ما زالت كبيرة وعميقة.

والغنية  الحدودية  أبيي  منطقة  مصير  يزال  وما 
بالنفط والتي يطالب بها البلدان، أحد أبرز مواضيع 
الخلاف منذ إعلان انفصال جنوب السودان في يوليو 

.2011
ويأتي التقدم في المحادثات بعد يوم من تبادل 
المحادثات في  بتعثر  الطرفين  قبل  الاتهامات من 
أديس أبابا، حيث قال رئيس وفد جنوب السودان باقان 

أموم أمس إنها »وصلت إلى طريق مسدود«.
واعتبر أموم أن المحادثات انهارت لأن »السودان 
اتخذ موقفا إستراتيجيا جديدا يعارض تطوير التعاون 

بين البلدين«.
في المقابل، اتهم وزير الخارجية السوداني علي 
أحمد كرتي جنوب السودان بعرقلة تنفيذ اتفاق التعاون 
المبرم، وباستمرار وجود جيش الجنوب في مواقع داخل 

حدود بلاده.

بعد ثلاثة أي��ام م��ن إج��راء 
المرحلة الأولى من الاستفتاء، 
المرشد  حكم  ع��ورات  توالت 
في الظهور، فيديوهات فضائح 
كان  بما  فإذا  تتوالى،  التزوير 
وواقعا،  حقيقة  يصبح  توقعا 
والبطولة الأولى في هذا الكشف 
لنساء مصر بلا منازع، فما من 
فيديو تظهر به عمليات التزوير 
اللجان  تقفيل  أو  التعطيل  أو 
وتحتل  إلا  البطاقات  وتسويد 
فيه نساء مصر مشهد الصدارة 
أو على الأقل المشاركة بإيجابية، 

انظر إلى فيديو تجاوز نائب 
م��رش��د ال��ج��م��اع��ة خيرت 
الشاطر الذي قبضت النيابة 
على حارسه الخاص واتهمته 

بحمل سلاح بدون رخصة والخروج من مصر والدخول إليها بشكل غير 
شرعي، لتكتشف إنه لولا »الزفة« التي أقامتها نساء مصر هاتفات »يسقط 
يسقط حكم المرشد« تنديدا بتجاوزه وعدم احترامه لمئات المنتظرين 
في طابور الاستفتاء ما كان للنيابة أن تثبت أن هذا الحارس المتهم تابع 
لخيرت الشاطر، وانظر إلى الفيديو الذي تداوله النشطاء عن اكتشاف سيدة 
منقبة لبطاقات الاقتراع غير موافقة على الدستور ملقاة بجانب الصندوق 
وليس داخله، وانظر إلى مظاهرة نساء إسكندرية ضد القاضي الذي عطلهن 
لساعات طويلة كي لا يتمكن من الإدلاء بأصواتهن لتعرف أنهن حاميات 
هذا الوطن وضميره الحي وبوصلة وجدانه بامتياز، فقد هتفت النساء لهذا 
القاضي »مش هتدخلنا ليه.. خايف ولا إيه« ومش هنمشي مش هنمشي، 
معلنات التحدي إلى آخر مدى، صابرات قانتات حافظات لأصواتهن، عشرات 
الفيديوهات، ومئات الصور، تخبرنا بما لا يترك للشك ثغرة أن المرأة 
المصرية هي الملاك الحارس للديمقراطية، والحاضنة الأولى لنهضة 
المجتمع وتطوره، وحائط الصد الأول ضد التزييف والترهيب والتخوين 

والخيانة.
لم أندهش من هذا الدور العظيم الذي قامت به نساء مصر، فهن حفيدات 
الملكة الأم »إيزيس« وأخوات أم المؤمنين »مارية« تلك عادتهن، ينتفضن 
في أوقات الشدة، يقاومن الفيضان بقلوب مؤمنة بحب مصر، عازمات 
على التفانى في حب الوطن، صابرات على »جار السو« رافضات للوصاية 
الاستبدادية، صادقات طاهرات مطهرات، يعرفن أن هذا الوطن وطننا 
جميعا، ينظرن إلى المجتمع بعين الأم التي لا تبخل بالمحبة على جميع 
أبنائها، لكنهن أيضا لا يتورعن عن » تربية العيال« بالنصح مرة وبالضرب 
مرة، يتابعن كل ما يجرى في الساحة السياسية المصرية لكن لا يفوتهن أبدا 
إحساسهن بأنهن »أمهات« تنفطر قلوبهن على شهدائنا، تنزف عيونهن 
دمعا ودما على الجنازة تلو الأخرى، يعرفن الحق ولا يحدن عنه، يعرفن الفرق 
جيدا بين من يضحي بروحه أو نور عينه من أجل هذا الوطن، ومن يتلاعب 

بمصيره ويسخره لجماعته ويعبث به كمأفون مخبول.
هن اللاتى يكتوين بحرقة اعتقال أبنائهن دون جريمة، وهن اللاتى يغرقن 
في حسبة برمة كل يوم من أجل تدبير احتياجات البيت، وهن اللاتى يدركن 
بقلوبهن جيدا أن ارتفاع الأسعار بعد الاستفتاء بنعم سيجلدنا ويكوينا 
جميعا، وهن اللاتى يعرفن أن من ينفرد بكتابة الدستور سينفرد بعد ذلك 
باتخاذ القرار، وينفرد بعد ذلك بحكم البلاد، ليستبد بالجميع دون تفرقة 
بين رجل أو أنثى، وإني من خلال هذه المساحة أدعو جميع المنتمين إلى 
التيار المدني إلى الاهتمام بنساء مصر، وأناشدهم ألا يجعلوا أحدا يستغل 
حاجتهن إلى »ستر« بيوتهن، ففي مصر ما يقرب من ثلاثة ملايين ونص 
المليون امرأة تعيل أسرتها، وتكفل أبناءها، يستغلهن البعض في توجيههن 
سياسيا وإجبارهن على الانتماء إلى تيار بعينه مستغلين حاجتهن إلى ما 
يلقونه إليهن من تبرعات يحصلون عليها من المجتمع بأسره ويستغلونها 
لصالحهم فحسب، أناشدكم الاهتمام بالمرأة المعيلة فقد ظهر جليا ما 
يمكن أن تكون عليه المرأة المصرية إذا ما ملكت زمام أمورها، ومعروف 

أن من لا يملك خبز يومه لا يملك حريته.

       ❊ كاتب مصري..عن صحيفة  )اليوم السابع(

صفعة نساء مصر لحكم المرشد

وائل ال�سمري❊

❊ القاهرة / متابعات :
من  موجة  امس  يوم  المصرية  الساحة  شهدت 
الغضب الشديد جراء ظهور منشورات تتضمن بيانا 
تاسيس كتيبة  فيه عن  يعلن  الانترنت  ظهر على 
انصار الشريعة حيث تضمن هذا البيان قائمة وصفها 
بالسوداء باسماء عدد كبير من النشطاء السياسيين 
والحركات الثورية والفنانين والاعلاميين والصحف 
والتي اتهمتها هذه الكتيبة بانها تندرج ضمن اعداء 
الله ورسوله الذين يرفضون تطبيق الشريعة في 
مصر ، كما تضمن البيان قائمة باسماء ضباط الامن 
والشرطة الذين اعتقلوا عددا من انصار الشيخ حازم 
ابو اسماعيل في مركز الدقي بالقاهرة على خلفية 
قيامهم بالاعتداء على مقر حزب الوفد يوم الاحد 

الماضي.
من جانبه نفى الشيخ جمال صابر منسق حركة) لازم 
حازم / حازمون( علاقة الحركة بهذاه الكتيبة ، فيما 
اصدرت حركة 6 ابريل بيانا اتهمت فيه هذه الكتيبة 
بانها احدى مليشيات حركة ) حازمون( التي تتغول على 
الدولة والمجتمع من خلال ممارسة الارهاب السياسي 

والمادي والفكري.
وزاد من قلق الاوساط السياسية والاجتماعية في 
مصر تزامن الاعلان عن تاسيس هذه الكتيبة مع 
اعلان الجماعة السلفية الجهادية عن إنشاء هيئة 
دعوية في مصر وتأسيس حزب سياسي، حيث أعلن 
القيادي  الظواهري  أيمن  الظواهري شقيق  محمد 
بتنظيم القاعدة عن البدء في تأسيس حزب باسم » 
الطائفة المنصورة« تتيح للجهاديين الظهور العلني 
في المجتمع السياسي والتصريح باسمهم لوقف حالة 
الكذب التي تمارس ضدهم من الإعلام ومن مختلف 

الأطياف علي حد تعبيره.
وعن تفاصيل تكوين الحزب من الناحية التنظيمية 
قال الظواهري: أن تلك الأمور يتم تحديدها حاليا 

وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي.
وقال الظواهري: إنه إلي جانب الحزب التي ستكون 
هيئة  هناك  ستكون  بالسياسة  الاشتغال  مهمته 
دعوية تعمل على نشر الدعوة الإسلامية الصحيحة 
علي حد تعبيره، ذلك بالإضافة إلى أعمال خيرية ستتم 
من خلالها تقديم أعمال البر والإحسان للمحتاجين 

والفقراء.
وكانت الجماعة السلفية الجهادية قد اعلنت عن 
تأسيس جمعية دعوية بعنوان »الطائفة المنصورة« 
بعد تشاور جرى بين عدد من قياداتها بحيث تقوم هذه 
الجمعية على اظهار التوحيد وموالاة اهله والبراءة من 
الشرك واهله والدعوة الى طلب العلم الشرعي بعيدا 
عن علماء الحكومة  ومن ارتدى ثوب الاسلام والسعي 

إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وجاء الاعلان عن الجمعية في المؤتمر الصحفي الذي 
عقدته الجماعة السلفية الجهادية يوم الاحد بنادي 
الاطباء النهري بحضور عدد من قيادات التيار على 
رأسهم الشيخ محمد الظواهري شقيق ايمن الظواهري 
زعيم تنظيم القاعدة والشيخ جلال ابو الفتوح والشيخ 
سيد ظاهر والشيخ خالد الزمر فيما تخلف عن الحضور 
لظروف طارئة الشيخ مصطفى العدوي والشيخ حسن 
زبادي والشيخ فوزي الشريف وجميع هؤلاء المشايخ 
الحاضرين والمتغيبين لا يخفون تأييدهم لتنظيم 
القاعدة ومطالبتهم بتطبيق الشريعة الاسلامية في 
مصر على غرار النموذج الذي طبقته إمارة طالبان في 
افغانستان قبل سقوطها عام 2001 كما أنهم أعلنوا 

بيعتهم للدكتور ايمن الظواهري اميرا لتنظيم القاعدة 
خلفا لاسامة بن لادن الذي قتلته قوة خاصة امريكية 
في باكستان عام 2010 لتبيين موقفهم من الدستور 

المطروح للاستفتاء هذه الايام.
و قالت الجماعة  السلفية الجهادية ان تأسيس 
وبعد  وال��ذل  القهر  بعد سنوات من  جاء  الجمعية 
وصفهم بالارهاب والتطرف واصبحت السجون مكانا 
دائما لهم فارادوا انشاء هذه الجمعية حتى يمارسوا 
السياسة  عن  بعيدا  والاجتماعي  الدعوي  دوره��م 
ودروبها كما اعلنوا انهم يرفضون الدستور الحالي 
لانه جعل السيادة للشعب على الرغم من ان هذا 
الامر لا يجوز في الشرع مؤكدين ان الدستور تضمن 

مخالفات شرعية وعقائدية ومن ثم فهم يرفضونه.
من جانبه قال الشيخ محمد الظواهري انه ليس 
معنى ان نرفض الدستور اننا نعادي اخواننا و ابناءنا 
في التيارات الاسلامية فهم لهم علينا حق النصرة 
والولاء وان اختلفنا معهم في اشياء مدللا على ذلك 
بان من قام بتحرير الشيخ المحلاوي من المسجد هم 
شباب السلفية الجهادية في الوقت الذي دعت فيه 

باقي الفصائل الاسلامية إلى التحلي بالصبر.
واضاف : ليس معنى رفضنا للدستور اننا نوالي من 
قالوا لا لانهم يرفضون الدولة الاسلامية بالكلية 
من انصار التيار الليبرالي والعلماني الذين وصفهم 
بانهم اعداء لله ورسوله. وتابع:، اننا لا نتحدث باسم 
ائتلاف القوى الاسلامية وانما نتحدث باسم الدين 
والاس�الم ومن يرى في حديثنا مخالفة في الشرع 
فليحاججنامضيفا، لقد ظهرت بعض الشخصيات على 
الساحة ممن ينتمون للتيار الاسلامي يحذر من وقوع 
عمليات اغتيال مطالبا بمحاربة هؤلاء لانهم يثيرون 

الفتن في البلاد موضحا ان بعضهم كان تربطهم 
صلات وثيقة بالنظام السابق حسب قوله.

الجدير بالذكر ان الجماعة الجهادية السلفية تضم 
ائتلاف القوى الاسلامية التي تشكلت لدعم الاعلان 
الدستوري الذي اعلنه الرئيس محمد مرسي ويضم 
هذا الائتلاف جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية 
والعدالة وحزب النور السلفي وحزب العدالة والبناء 
السلفي وحركة) حازمون( السلفية التي يتزعمها الشيخ 
حازم ابو اسماعيل وحزب الوسط الاسلامي والجماعة 

السلفية الجهادية والجماعة الاسلامية 
الى ذلك قال الدكتور طلعت عبدالقوي، نائب رئيس 
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الأربعاء، إنه »من حق 
جماعة السلفية الجهادية إشهار جمعية دعوية طبقاً 
لقانون 84 لسنة 2002«، موضحا أن القانون يحظر 
في مادته الـ11 على أي جماعة »القيام بممارسة 
النشاط السياسي والحزبي بمختلف أشكاله، أو تشكيل 

ميليشيات عسكرية، أو القيام بأي نشاط طائفي«.
وأوضح »عبدالقوي«، في تصريحات لـ»المصري 
الجهادية  السلفية  جماعة  حق  »من  أن  اليوم«، 
إشهار جمعية دعوية بشرط أن تكتفي بذلك الهدف 
فقط دون أي أعمال جانبية قد تخل بدور الجمعية 

الأهلية«.
وأعلنت جماعة الجهادية السلفية، في بيان لها 
الثلاثاء، عزمها تكوين جمعية دعوية باسم »الطائفة 
سمته  ما  لإظهار  الدعوة  شعار  تحت  المنصورة« 
»التوحيد وإبداء البراءة من الشرك وأهله، وطلب 
العلم الشرعي من معينه الصافي، والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر«.

❊ القاهرة / متابعات :
أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية رفضه الإشراف 
على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور والتي ستجرى يوم 
السبت القادم إلا بتوافر 3 شروط أساسية يتصدرها فك الحصار المفروض 
على المحكمة الدستورية وإزالة كافة آثار العدوان على السلطة القضائية وأن 

تكون عملية الإشراف من كافة الهيئات والجهات القضائية.
وأشار المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية 
- في بيان له - إلى أن النادي يتمسك بإحالة الأمر المتعلق بحصار المحكمة 
الدستور للتحقيق لبيان كل الحقائق بشأن هذا الموضوع وإصدار بيان رئاسي 
يتضمن التأكيد على تنفيذ عملية فك الحصار وكذا إنهاء إزالة كافة آثار 
العدوان على السلطة القضائية والتي قد بدأت بتقديم المستشار طلعت عبد 
الله لاستقالته من منصب النائب العام وأن يكون الإشراف على الاستفتاء من 
كافة مفردات المنظومة القضائية في مصر مع كفالة مؤسسة الرئاسة لحماية 

جميع القضاة المشرفين على هذا الاستفتاء.
وذكر البيان انه منذ بداية أزمة السلطة القضائية مع مؤسسة الرئاسة 
ومجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية باعتباره الممثل الشرعي 
الوحيد للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية قد اتخذ المجلس موقفا 
واضحا جليا لا لبس فيه بشأن مسألة الإشراف على الاستفتاء من عدمه يتمثل 
في رفض اشراف على هذا الاستفتاء ما لم يتم إزالة كافة آثار العدوان على 

السلطة القضائية.
وأوضح البيان أنه باعتبار أن مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية يعمل دائما 
في خدمة جميع الأعضاء في كافة الظروف فقد تم تشكيل غرفة عمليات 
بالنادي لمتابعة الأعضاء الذين أبدوا رغبتهم في الإشراف والتي رصدت عددا 
من المشكلات الكبيرة من بينها المشادات التي كانت تثار بين الأعضاء 
والمواطنين نتيجة الإصرار على الإطلاع على تحقيق الشخصية على نحو غير 

مسبوق في تاريخ القضاء عموما بل وتحرير بعض المحاضر في هذا الشأن.
وأضاف البيان أن غرفة العمليات رصدت أيضا تأخير حضور بعض الإداريين 
المكلفين بالعمل كسكرتارية اللجان وهو ما أدى إلى تأخير بدء العمل وعلى نحو 

أثار حفيظة بعض المواطنين وتحميلهم القضاة المشرفين نتيجة ذلك.
وأشار بيان نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية, إلى أنه من ضمن المشكلات 
الكبرى التي رصدتها غرفة العمليات التي تم تشكيلها أثناء المرحلة الأولى 
لاستفتاء الدستور, زيادة عدد الناخبين في اللجان الفرعية علي نحو يفوق 
طاقة البشر بكثير, موضحا أن عدد الناخبين قد بلغ في بعض من هذه اللجان 
إلى ستة آلاف ناخب مثل اللجنة رقم )20( بمدرسة الاميرية الإعدادية بنين 
بالقاهرة, وبعض اللجان بلغ العدد فيها سبعة آلاف ناخب ومثال ذلك أيضاً 

اللجنة رقم ) 19 ( بالمدرسة ذاتها.
وأكد نادي مستشاري النيابة الإدارية أن من شأن ذلك الأمر من زيادة أعداد 
الناخبين في 2اللجان الفرعية, الحيلولة دون وصول الناخب إلى اللجنة لإبداء 
رأيه وبالتالي رجوع المواطنين إلى منازلهم دون الاشتراك في التصويت.. فضلا 
عن المجهود المبذول من جانب القضاة المشرفين على هذه الأعمال على نحو 
يفوق طاقة البشر, وهو الأمر الذي تسبب في وفاة الزميل المستشار بهيئة 

قضايا الدولة نتيجة الإرهاق الشديد والجهد المضني في هذا الشأن.
ودعا نادي النيابة الإدارية, اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء, 
إلى العمل على تلافي هذه المشكلات والحيلولة دون تكرارها في المرحلة 

الثانية.. وأكد النادي في بيانه إنه قد استجدت على الساحة العديد من الأمور 
التي تشير إلى إمكانية حدوث انفراجة في سبيل الحل النهائي لأزمة السلطة 
القضائية, ومن بينها موقف النائب العام الراغب في الاستقالة من منصبة 

لشعوره أنه تقلد هذا المنصب علي غير الطريق الصحيح.
وقال النادي إنه يبارك ويؤيد كل الإجراءات والمواقف التي يمكن أن تؤدي 
إلى الحل أو تساعد في الوصول إليه, باعتبار أن مستشاري النيابة الإدارية 
وباقي الشعب المصري بكل فئاته وطبقاته وأطيافه لا ينشدون إلا الاستقرار 

في هذا المجتمع.
وأعرب النادي عن قلقه الشديد مما أسماه ب` التداعيات التي تشير إلى 
التربص بالمحكمة الدستورية العليا, وذلك على خلفية البيان الذي أصدره 
عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية والذي أرسل إلى وسائل الأعلام 
الأجنبية متضمنا بعض الاتهامات المنسوبة لهذه المحكمة وقضاتها.. 
مشيرا إلى أن هذا الأمر يدعو إلى الأسف على ما آل إليه أمر أزمة المنظومة 

القضائية في مصر.
في غضون ذلك وصلت المسيرة التي انطلقت من ميدان مصطفى محمود 
في الخامسة مساءً إلى ميدان التحرير أمس للمطالبة برفض الدستور وإلغاء 
المرحلة الأولى من الاستفتاء وإعادتها بعد مرورها بشارع البطل أحمد عبد 
العزيز ثم ميدان الدقي وشارع التحرير وكوبري قصر النيل، مرددين هتاف »لا 

للدستور علشان بلدي تشوف النور«.
ورفعت المسيرة أعلام مصر وحزب الدستور وحركة الاشتراكيين الثوريين، 
مرددين هتاف »دستور إخوان باطل والعريان باطل« و«يسقط يسقط حكم 
المرشد« و»فهموهم فهموم مصر مش عزبة أبوهم وحرية والشعب يريد 

إسقاط النظام«.
لليوم الـ 13 معار�ضو الرئي�س يوا�صلون اعت�صامهم بالاتحادية ومعت�صمو 

التحرير يلج�أون �إلى خيامهم

من جهتهم واصل معارضون لقرارات الدكتور مرسي، رئيس الجمهورية، 
ومعتصمو الموجة الثانية من تظاهرات محيط قصر الاتحادية، اعتصامهم 
لليوم الثالث عشر على التوالي بمحيط قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة 
وسط 52 خيمة، وذلك للمطالبة بإلغاء الاستفتاء على الدستور، وإجراء محاكمات 
عادلة عن الأحداث الأخيرة التي شهدها محيط القصر، في مواجهات بين مؤيدي 

ومعارضي الرئيس.
على جانب آخر، شهد محيط قصر الاتحادية حالة من الهدوء التام عقب انتهاء 
فعاليات مليونية »رفض الدستور«، حيث لجأ المعتصمون إلى خيامهم لتفادى 
برودة الجو، في حين استمر البعض منهم في ترديد العديد من الهتافات 
المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تطالب بإعادة الاستفتاء على 
مسودة الدستور منها »ثوار أحرار هنكمل المشوار، يسقط يسقط حكم المرشد، 

الشعب يريد إسقاط النظام«.
في حين افترش البعض الآخر الأرض في حلقات دائرية مرددين العديد من 
الأغاني الثورية والوطنية، فيما أشعل عدد منهم النيران في الأخشاب التي قاموا 

باصطحابها للتدفئة من برودة الجو.
وواصل أعداد المضربين عن الطعام لـ 5 من المعتصمين وذلك كنوع من 
التصعيد للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، كما استمر عدد منهم 
بتعليق العديد من اللافتات على أسوار وبوابات القصر منها »يسقط الإرهاب 
يسقط قتلة الزعماء، شيخ الأزهر إمام الوسطين مين إمامكم؟، يسقط حكم 

المرشد«.
من جانبه، قال عادل أمين، أحد المضربين عن الطعام، إنه دخل في إضراب 
عن الطعام منذ 3 أيام كنوع من التصعيد في ظل تجاهل مؤسسة الرئاسة 
لمطالبهم، مضيفا أن قمة التزوير التي شهدتها اللجان المشرفة على الاستفتاء 

على مسودة الدستور في المرحلة الأولى واضحة للعالم بأجمعه.
في السياق نفسه، كثفت قوات الأمن المركزي وقوات الحرس الجمهوري 
من تواجدها بالشوارع الجانبية المحيطة بقصر الاتحادية، حيث تواجدت 6 
دبابات أمام بوابة رقم 3 للقصر و3 مدرعات أمام بوابة رقم 4 شباك ديوان 
المظالم، فى حين انتشر عدد كبير من قوات الأمن المركزي بشارع الميرغنى 

وعلى جميع بوابات القصر.
وفى المشهد الآخر، خيم الهدوء على ميدان التحرير عقب انتهاء فعاليات 
مليونية رفض الاستفتاء والتي دعت إليها القوى والحركات السياسية، لرفض 
نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتنديد بالتجاوزات التي وقعت في 

المرحلة، والمطالبة بإعادة الاستفتاء مرة أخرى.
في الوقت نفسه، يواصل العشرات من أعضاء القوى والحركات السياسية 
لجأ  حيث  التوالي،  على   29 لليوم  التحرير  بميدان  اعتصامهم  المختلفة 

المعتصمون إلى خيامهم لتفادى برودة الجو فى حين أشعل البعض الآخر 
النيران بالأخشاب التي قاموا بخلعها من الأشجار المتواجدة بالميدان.

وانتشر عدد كبير من الباعة الجائلين بجميع أنحاء الميدان على عكس ما 
دعت إليه اللجان الشعبية، حيث طالبتهم بالتمركز بشارع قصر العينى فقط 

لمنع وقوع أي مشادات بين المعتصمين والباعة.
وقبيل أذان الفجر قام عدد من المعتصمين بتنظيف الميدان من المخلفات 
الناتجة عن الاعتصام وتجمعيها لمساعدة عمال النظافة التابعين لمحافظة 
القاهرة، في حين شددت اللجان الشعبية من تأمين جميع مداخل ومخارج 

الميدان خوفا من هجوم أي مجهولين على الاعتصام.
من جهة أخرى قال عضو جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور أسامة الغزالي حرب 
إن هناك رفضاً من القوى الثورية للحوار الذي تمت الدعوة إليه، مؤكداً أن هناك 
إصراراً من جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي على السير في اتجاه 
ما يسمونه بناء مؤسسات الدولة فيما تصر القوى الثورية على الاستمرار في 

الطريق الثوري حتى تحقيق أهداف الثورة دون التقاء بين الجانبين.
وأضاف في برنامج »الحدث المصري« الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة 
قناة »العربية« إن من يتحمل مسؤولية الانقسام هو من بيده مقاليد الأمور 

وهي سلطة الرئيس وحزبه »الحرية والعدالة« لأن في يدهم السلطة
وأشار إلى أنه لا شك أن الإخوان المسلمين تصرفوا منذ وصولهم إلى الحكم 
بعدم ديمقراطية لدرجة أحبطت كل من يراقب الموقف السياسي، مؤكداً أنه فور 
تولي الدكتور مرسي الرئاسة رحب بنتيجة الانتخابات ولكن التصرفات كلها من 

حزب الحرية والعدالة جاءت شمولية كما لو كان يحل محل الحزب الوطني.
وأكد أن التحركات كانت واضحة لحزب الحرية والعدالة بتغيير المجلس 
القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى والصحافة ومحاولة الإجهاز على كل 
مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن العقلية المصرية تغيرت بعد ثورة 25 يناير/

كانون الثاني وخاصة أن تصرفات الإخوان جاءت ديكتاتورية بقوة ولم يتمكنوا 
من تقديم أنفسهم بالصورة المقبولة.

وقال إن الإخوان لم يقدموا ما يقنع القوى الأخرى بالحوار خاصة وأن الشعب 
بعد الثورة كان يأمل في ممارسة الديمقراطية ومتعطش إليها وليس لسلطة 

الحزب الواحد.
وأضاف أن هناك سوءا في إدارة الموقف من جانب الحرية والعدالة واستعجالا 
غير مبرر منهم، ومسألة الدستور أصدق دليل على هذه العجلة غير المبررة 

والذي لم يكن هناك ما يضير إذا ما تم تأجيل الاستفتاء لأسبوعين.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب العمل الجديد الدكتور مجدي قرقر إن 
الشعب المصري عرف طريقه لتداول السلطة ولكن القوى السياسية المعارضة 
تتعجل تداول السلطة بعيداً عن الاعتراف بصناديق الانتخابات حتى إن هناك 

من يتعجل بتغيير الرئيس مرسي دون استكمال مدته.
وأضاف أن هذا التربص بالتيار الإسلامي يعود بمصر إلى الخلف ويتولد 
عنه حالة عناد لدى التيار الإسلامي، مشيراً إلى أن هناك مسارين متوازيين 

ومتضادين وهو ما سيجمد الأوضاع في مصر دون تحرك.
وأشار إلى أن الرئيس مرسي دعا إلى حوار ولو كان هناك من القوى المعارضة 
للتيار الإسلامي تمثيل أفضل كانت النتائج ستكون أفضل كثيراً، مؤكداً أنه 
طالب بأن يتم تأجيل الاستفتاء على الدستور ولكن تم الرفض للطعن على 

شرعيته.
وأكد أن إلغاء الإعلان الدستوري كان سيكسر هيبة الدولة والرئيس مرسي.

أنصار )القاعدة( في مصر يشهرون منظمة للدعوة 
والبراء من الكفر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نادي مستشاري النيابة الإدارية المصرية يرفض الإشراف على الاستفتاء

بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل كتيبة أنصار الشريعة التي أصدرت قائمة سوداء بأسماء من وصفتهم بأعداء الله ورسوله

المستشار عبدالله قنديل

ايمن الظواهريمحمد الظواهري
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